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 مـدى ضرورة ســن قــانــون إجـرائي إداري
  اديــر بوجـعم. د

  كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
  :قـدمــةـم

یتحدد ضمان قیام رشادة السلطة القضائیة لأیة دولة ما، من مدى سلاسة بناء 
نظامها القانوني المنظم لعمل سلطاتها الثلاث ضمن إطار مستقل ومحدد 

كل هیئة واختصاصها المغایر عن الأخرى، حتى یتم تحید  الصلاحیات حسب
  .أي اعتداء قد یقوم على أیة سلطة من سلطة أخرى

ولما كانت الإدارة العامة الممثلة في السلطة التنفیذیة هي الأكثر خطرا على 
حقوق الأفراد، بتدخلاتها الكثیرة في مختلف مناحي الحیاة مستعملة لإمكانیاتها 

  .ادیةالتنظیمیة والم
وخوفا من تسلط الإدارة التنفیذیة، كان من الواجب إیجاد وسائل رقابیة تحد من 

 -داخلیة أو خارجیة –هیمنة هذه الإدارة والحد من نفوذها، والرقابة قد تكون ذاتیة 
، )1(كما قد تكون بواسطة السلطة القضائیة التي یجب أن تمارس في إطار القانون

  .والحریات الأساسیة للأفراد في المجتمع  قصد حمایة الحقوق والمصالح 
ولما كانت الرقابة القضائیة هي الوسیلة الأكثر فاعلیة في كفالة مبدأ سیادة 
القانون للدولة الجزائریة، من خلال حمایة حقوق الأفراد بما هو متعارف علیه في 

ضاء العلاقات الفردیة البحتة، فإن عملیة الحمایة للحقوق والمصالح من قبل الق
الأمر الذي . العادي یختلف عنه إذا كانت العلاقة بین الأفراد العادیین والإدارة

                                         
  .1996من دستور الجزائر لسنة  138م  - 1
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یستوجب البحث في مدى إمكانیة الاعتماد على النظام القضائي الإداري 
المستحدث ضمن تقسیم السلطة القضائیة إلى قضاء عادي وقضاء إداري حتى 

العكس، لكن الإشكال الذي یتم ضمان حقوق الأفراد في علاقاتهم مع الإدارة و 
ضمن إجراءات  -مزدوج –یثور هو هل یمارس العمل القضائي المستقل هیكلیا 

قضائیة موحدة یحتویها قانون واحد هو قانون الإجراءات المدنیة؟، أم ضمن 
  .قانونین واحد إداري والآخر عادي؟ 

مان المتعارف علیه قدیما أن القضاء العادي هو الذي كان یتكفل بعملیة ض
حقوق الأفراد ضد تجاوزات الإدارة بدرجة مماثلة للضمانات الحقوقیة الأخرى 

  .المتداول علیها بین الأفراد
إلا أن التوجه الحدیث في رسم هیكل السلطة القضائیة المزدوج، أربك المشرع 

الإتیان بتنظیم إجرائي مستقل  -فشله –وجعله في حیرة من أمره لعدم استطاعته 
القضائي الإداري، بدرجة مساویة و موازیة للتنظیم الإجرائي  وممیز للهیكل

العادي وبذلك بقیت محاولة سن قانون إجرائي إداري من المستحیلات الواقعیة 
التحقیق، الأمر الذي جعل من إمكانیة بناء قانون إجرائي إداري محصور بین 

لتي ما فتأت المحفزات الضروریة الدافعة لنشأة القواعد الإجرائیة الإداریة ا
  ). أولا( تعترضها إشكالات تحول بینها وبین الواقع المبتغى منها 

إلا أن التطور المستمر لهیئات القضاء عموما، ومدى احتكاك القضاء الإداري 
بواقع التعامل في المنازعات الإداریة جعل منه في حاجة ماسة لضرورة استعمال 

داري الذي تدور حوله أو فیه المنازعة قواعد قانونیة إجرائیة تتماشى والمیدان الإ
  ).ثانیا(الإداریة بحسب الضرورة الضرفیة أو الحتمیة الآنیة أو البعدیة 
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  .بوادر وإشكالات نشأة القواعد الإجرائیة الإداریة: أولا
المتفحص في شتات قانون الإجراءات الإداریة تعترضه مجموعة من الصعوبات 

المبادرات بالبحث في مكنوناته المستمدة من الجمة التي تحول بینه وبین كل 
قواعد القانون الإداري المتمیز بالتعقید، وصعوبة فهم قواعده المنظمة لسیر 
المرافق والهیئات الإداریة العامة للدولة، سواء كانت في جانبها الإداري المركزي، 

الضرورة  أو جانبها الإداري اللامركزي، أو في مستوى المؤسسات الإداریة العامة،
لما یتمیز به القانون الإداري من  االتي تنعكس بسلبیاتها الغالبة على إیجابیاته

خصوصیات قاعدیة غیر مألوفة في القانون العادي تؤثر بعلاقاتها بإمكانیة 
). أ(تحدید بناء نظام قانوني إجرائي لتسهیل عملیة التقاضي أمام القضاء الإداري 

نظم للأشخاص الإداریة التي یختص القضاء الإداري وبما أن القانون الإداري الم
بالنظر في النزاعات التي تكون طرفا فیها وبقواعد إجرائیة استثنائیة بهذه 
الأشخاص المعنویة العامة والمنسوخة في تنظیمها من تنظیم الأشخاص 
الطبیعیة، تؤثر سلبا على انسجام القواعد القانونیة الإداریة في مصادرها، الشيء 

ذي یجعلها عبارة عن خلیط أو مزیج من أنواع مختلفة من القواعد القانونیة ال
العادیة والإداریة بحسب الحاجة والمصدر، الشيء الذي یجعلها غیر مجدیة نفعا 

من قبل المشرع الإداري، فتسبب له إشكالات في إثراء  الدى محاولة استعماله
  ).ب( وبناء القواعد الإجرائیة الإداریة 

  : القواعد الإجرائیة الإداریة في نشأتها بالقانونعلاقة  -  أ
بالعودة إلى الظاهر أو المستور من خصوصیات النظام المتبع في الإجراءات 

  :الإداریة المطبقة عبر مختلف المراحل الوجودیة له یلاحظ ما یلي



 قانون إجرائي إداري   

10 
 المجلة النقدیة

القول بهذا التوجه له : قواعد القانون الإداري مصدر للقواعد الإجرائیة -1
لتاریخیة لنشأة القانون الإداري باعتباره الأصل في وجود قواعد مبرراته ا

الإجراءات الإداریة المسیرة للقضاء الإداري، وتبرز العلاقة في أن كل قانون 
إداري ینشؤه المشرع إلا وكانت له انعكاسات على ظهور قواعد قانونیة إجرائیة 

لتي مافتئت تحدث جدیدة لتسایر التطور المستمر لقواعد القانون الإداري ا
تغییرات بالإنشاء للمرافق العامة الإداریة أو ما قد یلحق من اجتهاداتها في 

  :إصلاح مرفق ما من المرافق، وقد یظهر ذلك كما یلي
یعترف لنظریة : حالة إنشاء المرافق العامة وعلاقاتها بالإجراءات الإداریة -

حتى الآن بحسب توجه المرافق العامة بأنها بدأت قضائیة ومازالت قضائیة 
، ومنه فاختصاص القضاء الإداري في )1(مجلس الدولة الفرنسي في قضائه

فرنسا، وكذا في الجزائر یقوم على أساس المعیار العضوي حسب ما كان مصنف 
من قبل قانون الإجراءات المدنیة، الذي طغى على جانبه الإجرائي الإداري 

طور الإنشائي للمرافق العامة، وعلیه اعتماد المعیار السالف الذكر، بحسب الت
أصنف قانون الإجراءات الإداریة بمثابة المعیار المتعدد الاختصاصات والمحدد 
والفاصل فیما بین المرافق التي تكون قواعدها من اختصاصه التي یتصرف فیها، 
كما یبین لنا تعداد ومجال اختصاص القضاء الإداري عن طریق المعیار 

في الدولة، الولایات، البلدیات، المؤسسات ذات الطابع الإداري العضوي المتجسد 

                                         
، 1997، دار السیرة للنشر و الطباعة، عمان ، 1خالد خلیل الظاهر القانون الإداري، ط - 1

  .21ص
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. والسلطات المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة )1(
  .بالإضافة إلى اعتباره معیارا ممیزا بین القواعد العامة الإداریة والقواعد الأخرى

یتأثر قانون : اءات الإداریةحالة نشاط المرافق العامة وعلاقاتها بالإجر  -
الإداریة بالعمل الصادر من الإدارة العامة، وعلیه یتم تصنیف الأعمال  تالإجراءا

الإداریة بحسب توجهاتها واستنادا للقواعد القانونیة التي یتم الإنشاء بها، فإن 
كانت أعمالا سیادیة أو صدرت في ظروف استثنائیة قاسیة، فتكون غیر خاضعة 

لقضائیة استنادا لقاعدة إجرائیة إداریة، وإن كان عملا إداریا آخرا، فقد للرقابة ا
یصنف ضمن العقود العادیة، أو العقود الإداریة، كما قد یصنف عملا عادیا أو 
قرارا إداریا وغیر ذلك من التصنیفات التي تجعل من القاعدة الإجرائیة الإداریة 

قواعد القانون الإداري المتغیر  تتلون بتلون نشاط المرفق العام، التي تحكمه
الأطوار وعلیه یتم تحدید الاختصاص من عدمه بحسب میزان المعیار الإجرائي 
الإداري الذي تولد بحسب تأثیر ودرجة الانعكاس التي تكون علیها الجاذبیة بین 
المصادر المختلفة والمؤثرة في مجموعها على درجة وجود القواعد الإجرائیة 

  . الإداریة
:  تأثر القواعد الإجرائیة الإداریة في نشأتها بتعدد مصادر القانون الإداري - 2

یلاحظ على القواعد القانونیة الإجرائیة الإداریة في تكوینها أنها تتركب من 
مجموعة من المفردات التي تتوزع بین الاتصاف بمعان عامة ذات خصوصیة 

، الأمر الذي یؤدي إداریة، كما قد تكون متصفة بمعان ذات خصوصیة عادیة
إلى تكوین بعض الجمل من المفردات خلیط بین العام الإداري والخاص العادي، 
                                         

  . 2002، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 3قانون الإجراءات المدنیة، ط  - 1
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ویظهر ذلك في مجال تنظیم القضاء الكامل، أو دعوى التعویض مجال 
المسؤولیة الإداریة ، أي المسؤولیة المدنیة للإدارة فتكون القواعد الإجرائیة الإداریة 

من المصادر، والتي تغلب علیها التوجه العادي  خاضعة في تركیبها إلى مزیج
القواعد  -الشيء الذي یسمح لنا بالتطرق لمعالجة القواعد العامة المنقولة من 

  .والعكس من الطرح السالف -المصادر القانونیة الخاصة –الخاصة 
تحتل القواعد الإجرائیة : حالة القواعد العامة المنقولة من القواعد الخاصة -

المطبقة أمام القضاء الإداري نسبة ضئیلة من حجم القواعد المنظمة العامة 
الواجب إتباعها في التقاضي الإداري، ورغم ذلك فالباحث في  تلمجموع الإجراءا

تركیبتها یكتشف بأن مكونات البعض منها وعلى قلتها تنطبع بطابع قاعدي 
ع للتقویم خاص، فمثلا حساب الآجال القانونیة أمام القضاء الإداري یخض

كما أن تطبیق  )1(المیلادي الذي یحدد من قبل القانون المدني في مادته الثالثة 
القوانین ومن بینها قانون الإجراءات الإداریة المحتوي من قبل قانون الإجراءات 
المدنیة في الوقت الحاضر حدد نفاذ بدئ تطبیقه بنص المادة الرابعة من القانون 

ى مجموعة كبیرة من المصادر الخاصة الأخرى التي ، بالإضافة إل)2(المدني
  .تشارك في بناء القواعد القانونیة الإجرائیة الإداریة

النتیجة التي تؤدي إلى اعتبار قانون الإجراءات الإداریة في الوضع الذي هو فیه 
في مثل الحالة المذكورة یكون بمثابة القانون المستعیر لعدم مكنته تحقیق الاكتفاء 

  . الذاتي

                                         
  .2007، 2006من القانون المدني، منشورات بیرني،  3المادة  - 1
  .2007، 2006منشورات بیرني،  من القانون المدني، 4المادة  -  2
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حالة استعمال القواعد الخاصة دون التكییف مع حاجة القاعدة الإجرائیة  -
من النظرة الأولى لأي ملاحظ، أو قارئ للقانون الجزائي المطبق أمام : الإداریة

جهات القضاء الإداري یقابله قانون الإجراءات المدنیة الذي یحتوي قواعد 
لالیة الهیكلیة للقضاء الإداري عن الإجراءات الإداریة وینظمها، رغم ظهور الاستق

القضاء العادي، فقانون الإجراءات الإداریة الذي كان محتوا من قبل قانون 
مادة مقابل مواد مدنیة ) 30(الإجراءات المدنیة كانت مواده لا تتعدى الثلاثین 

مادة، تستعمل في المیدان ) 450(یتزاید عددها عن الأربع مائة والخمسین 
دي كما قد تستعمل في الإجراء الإداري، فمثلا تحدد طبیعة الإجرائي العا

الشخص الاعتباري یكون بنص قاعدة قانونیة مدنیة یتم بفضلها تعریف 
الأشخاص الاعتباریة بأنها الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات 

تحدید  بالإضافة إلى تأثره بمواد القانون العادي في.)1(إلخ ..الطابع الإداري 
  .المسؤولیات الإداریة

إذا أردنا البحث في أسباب النقص   :إشكالات إنشاء قواعد إجرائیة إداریة -ب
:  الفادح في المواد الإجرائیة الإداریة نلاحظ أنها تعود إلى سببین رئیسیین هما

  .المحدودیة الإرادیة والنزعة التواكلیة المنتشرتین في المشرع الإداري
رادة الإبداعیة للمشرع الإداري في مجال إنشاء القواعد محدودیة الإ  -1

بتحدید  -الإداري –تتحد هذه الخاصیة من العمل التشریعي  :الإجرائیة الإداریة
مجال قدرة المشرع الإرادیة على الإبتكار للأفكار ومدى قدرته على تطویر 

اجیة الماضي من القواعد إلى جدید یتناسب والواقع المعاش المواكب للازدو 
                                         

  .من القانون المدني الجزائري 49المادة  - 1
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القضائیة المصحوبة بالازدواجیة القانونیة إلا أن مناحي التحرك الإداري للمشرع 
الإداري تبدو لي ضیقة إذا ما قیست بتلك التي یتمتع بها المشرع العادي، ورغم 
قدمها وكثرتها، غیر أن الظروف المعاشة من قبل الأفراد وعلاقاتهم فیما بینهم 

لأمر الذي ینعكس على الجانب القانوني تكون في حركیة مستمرة ومتجددة ا
ویحدث فیه ثغرات، تجعل منها مع مرور الوقت بمثابة مسببات دافعة في المشرع 
العادي إلى حركیة إرادیة  واسعة ، ومعتمدة على سلاسة قاعدیة، لا تعترضها 
عقبات مما یجعل  میزان الإرادة دائم المیلان في صالح الشرع العادي بالمقارنة 

مشرع الإداري في مكنته وقدرته على إجاد الحلول للثغرات القانونیة، كما مع ال
یمكن له وبسهولة وضع تشریعات تتناسب والأحداث المتولدة في مجال 
اختصاصه، ومن هذه القوانین قانون الإجراءات المدنیة المنظم للقضاء العادي 

و تسلیف قواعد  وعلى درجة من الاكتفاء وزیادة، وأكثر من ذلك قدرته على منح
  .قانونیة لغریمه القضاء الإداري

أما جانب المشرع الإداري فنلاحظ علیه أن إرادته محدودة إلى أقصى حد، 
لتصادم إرادته مع ضیق المجال الإداري، وعلیه فالقواعد القانونیة غیر المألوفة 

لقوة في القانون العادي تكون ضعیفة الوجود لأن العلاقات الإداریة تتفاعل مع ا
التدخلیة للدولة من حیث التنظیم الإداري، العمل الذي یتناسب طردا مع درجة 
القوة التنظیمیة المستعملة والمیادین الشاغرة من حیث القوانین المنظمة لها،أو 
حالة الأشیاء المولدة للأسباب المحركة لإرادة المشرع الإداري، إن سمحت 

عد اجتهادیة یحل بها ما هو مطروح الظروف العملیة على القدرة في إجاد قوا
  .علیه من إشكالات دون الاستعانة بفكر أو توجیهات المشرع العادي
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بمراجعة : النزعة التواكلیة للمشرع الإداري في سن الإجراءات الإداریة -2
الإجراءات الإداریة المطبقة أمام القضاء الإداري الجزائري یمكن استخلاص 

على  - أو التطفلیة –داري تغلب علیه النزعة التواكلیة نتیجة مفادها أن المشرع الإ
المشرع العادي الذي یعتمد علیه في استعمال القواعد القانونیة الإجرائیة العادیة 
المطبقة أمام القضاء العادي لكي یستعملها كإجراءات أمام القضاء الإداري عن 

المواد المشتركة بما طریق الاستعارة، وتظهر الاستعارة أو ما یسمى بالإحالة أو 
  :یلي
غریب أمر المشرع : الإحالة على الكتاب الأول من قانون الإجراءات المدنیة -

مادة إجرائیة في شؤونه القضائیة  400الإداري الذي یقبل باستعمال أكثر من 
الخاصة، ورغم ذلك یدعي إحداث قواعد قانونیة إجرائیة ضمن القانون الإداري، 

لنوع من القانون یتمیع بالاستقلالیة ومن جهة أخرى، كیف ویدعي بأن مثل هذا ا
باستخدام قواعد مدنیة بدل ما تكون عامة إداریة ویدعي أن  -لنفسه –یسمح 

القضاء الإداري یفصل بالعدل في النزاعات الإداریة ویحد من تسلط أحد 
  .المتنازعین إما الإدارة أو الشخص الطبیعي

ات المدنیة نجد كتابه یحتوي على مجموعة لا وبالمقارنة البسیطة مع الإجراء
وعلیه یمكن (  5/1تقارن مع ما یحتویه جزء الإجراءات الإداریة وهو الخمس 

إطلاق تسمیة الخماس التي كانت شائعة أوساط المجتمع الفلاحي في الجزائر 
كتب احتواها قانون الإجراءات المدنیة  5، أي كتاب واحد من )قبل الاستقلال

ة، ومنه یصبح المشرع الإداري حاملا لصفة الخماس لدى المشرع العادي والإداری
  .وبدرجة امتیاز
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لكن بالمقابل یمكن إعطاء تفسیر لما آل إلیه المشرع الإداري من روح التواكل، 
وهو لیس بتبریر مني، بل نتیجة لاستقصاء الواقع المعاش في الدولة الجزائریة 

  . والعدل القضائيالحدیثة، كدولة للتشریع القانوني 
  : سن قانون إجراءات إداریة بین الضرورة الظرفیة والحتمیة البعدیة: ثانیا

بعد تعرضنا في البند الأول إلى محفزات إنشاء القواعد الإجرائیة الإداریة 
وإشكالاتها نتناول في النقطة الثانیة الضرورة الظرفیة والحتمیة البعدیة لسن قانون 

  .الإجراءات الإداریة
بالرغم من الانتقادات الموجهة لهذا القانون، فالواقع من الأحداث المعاشة عبر 
أیام هذه الدولة الفتیة یبین لكل أمین و صادق أن هناك نوع من العدالة العامة و 
القانونیة رغم سلبیاتها الظاهرة والباطنة، إلا أنها في حركیة تطوریة مستمرة لا 

  .ینكرها إلا جاحد
ستدمار الفرنسي یتذكر أن الإدارة العامة كانت جاثمة على فالذي عایش الا

رؤوس المواطنین الجزائریین الأصلیین، وتعثو فسادا في أراضیهم وأرزاقهم، 
وتتحكم في رقابهم بالزج بهم في الحروب، وتستعبدهم في بناء المدن وشق 

سلط الطرقات وتشید الأنفاق والجسور وإصلاح الأراضي وغیر ذلك من أنواع الت
والاستعباد، والتجهیل والقتل والحرمان، ولا یجرأ أي فرد منهم بمقاضاة الإدارة أو 
حتى التفكیر في ذلك، لأنه یعرف مصیره وهو الإعدام أو السجن مع حقنة سامة 

  .عند خروجه من السجن تقضي علیه في مدة قصیرة بعد ذلك
ة والاقتصادیة والثقافیة لكن في فترة الاستقلال تغیرت الظروف السیاسیة والقانونی

إلخ، وسارت في الاتجاه ...وغیرها من مناحي الحیاة الاجتماعیة والقضائیة 
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الأحسن بالمقارنة على ما كانت علیه من مستوى غیر إنساني في فترة الاستدمار 
الفرنسي، ومن التحسن ما ظهر في جانبها القضائي الذي تمیز بحركیة في 

یدا للمرافق القضائیة وتحصینها بتنظیمات قانونیة عملیة بناء دائم ومستمر تشی
 .تتأرجح ضرورة سنها بین الظرفیة والحتمیة البعدیة

  :مستترة :قواعد إجرائیةالضرورة الظرفیة وعلاقتها بسن  - أ
الإجراءات ضمن قانون  الإداریةاتبع المشرع طریقة عرض قواعد الإجراءات 

في شكل قواعد مستترة لان غالبیة وكأنه محتشم من أمره لأنها تبدو  المدنیة
قواعدها غیر معلنة ومبهمة، وإذا ظهرت تكون في شكل مصطلحات عامة غیر 

ولا من جانبها الموضوعي،  –الشكلي  –محددة الجوانب لا من جانبها العضوي 
الشيء الذي یرهن المتقاضین، سواء الإدارة أو الشخص العادي في دوامة البحث 

ي طریقة و كیفیة الوصول إلى عرض النزاع أمام عن الصواب من الخطأ ف
الجهة القضائیة المختصة وضرورة البحث في الأسلوب المستعمل في فك الرموز 
القانونیة الإداریة إن كانت ذات طابع عام أو خاص، نظرا للازدواجیة المظهریة 

یة أو الازدواج) العادیة والعامة( ،للأشخاص الإداریة وكذا الازدواجیة العملیة
ویظهر ذلك بالخصوص في رمي المنشفة من . الشخصیة أو الخلط فیما بینهما

للقاضي أو المتنازعین بان الاختصاص یعود  -الإجرائي–قبل المشرع الإداري 
تحدید وتوجیه منه لهم، الأمر الذي یثیر  دون إلى الجهة القضائیة المختصة ومن
   :یليعدة إشكالات یمكن الرد علیها بما 

إن التبریر الذي قد یحتج به المشرع هو ترك مجال الحریة و  :ریر الأول التب -1
العمل للقاضي الإداري الذي یتصف بالشجاعة والروح التدخلیة في إیجاد الحلول 
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للقضایا المعروضة علیه، طبقا للتوصیات الفكریة الافتراضیة من المشرع الإداري 
الإداري بأنه قاضي مبدع الفرنسي، والمنتقد في رأیي لأنه یصنف القاضي 

ومشرع في نفس الوقت للقواعد القانونیة الإداریة، وهو كنوع من التكریس للفوضى 
القضائیة لفتح باب الشك في مدى نزاهة القضاة، ولعدم التزامهم بالقواعد القانونیة 
في تطبیقها كمعیار فاصل بین تنازع الحقوق استناد إلى بیانات قانونیة لا إلى 

صیة للقضاة، ومثل هذا التصور المنتهج من المشرع الإداري تكون له أهواء شخ
عواقب سلبیة على جهة المتقاضیین، وكذا جهة الهیئة الفضائیة، وبالخصوص 
الجماعة القضائیة سواء كانت قاض فرد أو جماعة من القضاة، فمثل هذه 

وى المرجو من نتائجها تكون دون المستو المواقف الإجرائیة ترهقهم معنویا ومادیا، 
النقاط التي تم  العملیة القضائیة وعلیه یجب توضیح الجانب الإجرائي في مثل

  .مثل هذه الاجتهادات تثمن على الدور الذي هي خائضة فیها ، رغم ذلكعرضها
برغم السلبیات التي ظهرت بها الإجراءات الإداریة، یجوز  :التبریر الثاني -2

تقبل مثل هذه الاجتهادات ظرفیا وفي مرحلة انتقالیة رغم طول مدتها، ونثمن 
الدور الذي هي قائمة فیه لأن كفة المیزان العلمي لزالت في بدایتها، وهو 

تأتى إلا المنقض والدافع إلى إیجاد الحلول الإجرائیة الإداریة، لكن ذلك لا ی
  :بتحقق الشروط التالیة

الأمم درجات في الحضارة، منها المتطور، ومنها : عن التقلید الأعمى دالابتعا -
ومادامت الأمم دائمة . إلخ... السائرة إلى التطور ومنها النازلة من التطور

الاحتكاك فیما بینها، فالدول النامیة تسعى إلى تقلید الدول الأخرى فیما سبقتها 
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، لكن یشترط في التقلید أن یكون في حدود ما یسمح به التجدید والابداع، لا إلیه
  .الجمود و القضاء على روح الفكر والتغییر

الشائع و الملاحظ على المشرع الإداري وغیره، : الابتعاد عن النقل الحرفي -
أنهم یمتازون ویتمیزون بمثل هذه الحرفة، والتي تتمیز بالنفع الآني، لكن 

قبلي أو الدائم فغیر ذلك، فمثلا لایمكن أخذ قاعدة أو قانون ما ومحاولة المست
تطبیقه كما هو على بیئة ومجتمع یخالف المجتمع والبیئة التي ولد فیها، فیكون 

  .ضره أكثر من نفعه، كما أنه یثبط من عزیمة التغییر والإبداع
ن الإجرائي المدني ورغم عدم ظهور القواعد الإجرائیة الإداریة ضمن طبقات القانو 

بصورة واضحة، فقد برهنت على نوع من الحركیة القانونیة والإجرائیة دفعت 
بالمشرع إلى البحث أكثر في إجراءات إداریة ذات كفاءة تناسب درجة التطور 
الذي وصل إلیه القضاء الإداري المتدرج من الغرف الإداریة المحلیة والجهویة 

وعلى قلتها بالإضافة إلى الغرفة الإداریة لدى المحتواة من المجالس القضائیة 
، وهذه المرحلة من وجود المستتر )1(المجلس الأعلى للقضاء بمثابة مجلس الدولة

مادة  30للقواعد القانونیة التي كانت تنظم القضاء الإداري على قلتها حوالي 
 .یمكن تسمیتها بالمرحلة الانتقالیة الأولى

  ):الظهور النسبي(ر للقواعد الإجرائیة الإداریة مرحلة الظهور الشبه مستت -ب
المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، هو  09 – 08یعتبر القانون رقم 

منطلق حقیقي لإمكانیة القول علنا ببدء ظهور قانون الإجراءات الإداریة بمظهر 
، عكس وضعیته الماضیة التي كانت لا تسمح له  - شبه مستتر –محتشم 

                                         
  .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 1966یونیو  8في ، مؤرخ  154-66أمر رقم  - 1
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للإجراءات القضائیة  - إن صح التعبیر –ظهور علنا كمنافس للأب الروحي بال
ألا وهو قانون الإجراءات المدنیة، والدلیل على الظهور المشار إلیه سابقا یكون 

  :كالتالي
تجرأ المشرع العادي من خلال سنه لقانون الإجراءات : الظهور الشكلي -1

لقانون، كدلیل على وجود حراك المدنیة أن یضیف كلمة الإداریة إلى عنوان ا
قانون بین القواعد القانونیة الإداریة من جهة والقواعد القانونیة العادیة من جهة 
أخرى، الدافع الذي حرك الإرادة التشریعیة للشارع الإداري في أن یثبت علنا عن 
بدایة ظهور القانون الإجرائي الإداري ولو بالشكل، مع الاعتراف الضمني له 

  .د ضمن قانون الإجراءات القضائیةبالوجو 
من قراءة العنوان یمكن ملاحظة : الظهور الشكلي لقانون الإجراءات الإداریة -

  :ما یلي
أن تسمیته قانون الإجراءات المدنیة هو الأصل، وهو المقصود بالقانون رقم  -

الشيء الذي یثبت بأنه لازال مهیمنا على معظم القواعد الإجرائیة  09 – 08
  .طة القضائیة بما فیها القضاء الإداري المنشئ حدیثاللسل
أن المتمعن في العنوان المكون من قانون وإجراءات ومدنیة وإداریة، فالكلمة  -

الأولى التي تعني قانون بالمفرد ولیست قانونا بصیغة المثنى لدلیل على نكران 
كأخ توأم،  المشرع العادي لغریمه الإداري بأن یقاسمه القانون والاعتراف به

یقاسمه العمل التسییري من حیث الإجراءات للجهتین القضائیتین بنوعیهما، بل 
تظهر التسمیة دالة على أن هیمنة قانون الإجراءات المدنیة على الإجراءات 
الإداریة واضحة ولا تظهر هذه الأخیرة إلا بمظهر محتشم و تحت ظل قاعدة 
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عتبار قانون الإجراءات المدنیة ذو الظهور والعمل ضمن ما یسمح به الوصي، لا
أهلیة، ومتمتع بكامل شخصیته، أما الآخر فهو قاصر و غیر أهل لتحمل أعباء 

  .المرفق المزمع تنظیمه جزئیا
احتلت القواعد الإجرائیة الإداریة في قانون الإجراءات :  الظهور الموضوعي -2

ن منها مجموع المدنیة خمس القانون، أي كتاب واحد من ضمن خمس كتب یتكو 
للإداري ورغم  160مادة للمدني مقابل  800القانون، و مجموع المواد أكثر من 

هذه النسبة الضئیلة فإن مجال البروز ولو بقي محتشما، فقد عرف تغیرا ایجابیا 
  :للسببین التالیین

بالمقارنة إلى القوانین الإجرائیة السابقة فإن عدد المواد : ارتفاع عدد المواد -
تحدثة في الإجراءات الإداریة قد تضاعف بخمسة مرات على ما كان علیه المس

في الماضي، واستطاع أن یأخذ خمس القانون بعدما كان شتات موزع على مواد 
بالإضافة إلى ذلك، . هنا و هناك من مجموع مواد قانون الإجراءات المدنیة

انون، زیادة على استطاع الظهور النسبي ككتاب منظم من بین الكتب المكونة للق
ذلك أخذه مكانه ضمن الكتاب الأول الذي یتناول وبالتحدید الضمني لوجود 
القواعد الإجرائیة الإداریة ضمن الكتاب المشار إلیه، ومن جهة أخرى إبراز لمدى 
مشاركته في تنظیم هیاكل القضاء الإداري إلى جانب الإجراءات الإداریة المنظمة 

الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة بالكتاب الرابع الذي یخص 
  .وعلیه یصبح وجوده في كتابین من نفس القانون

تعتبر عملیة الرفع من عدد مواد الإجراءات الإداریة : استحداث آلیات جدیدة -
جهات القضاء الإداري التي أصبحت  –بمثابة الإعلان عن تغییر في الآلیات 
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، بعدما كانت عبارة عن غرف )2(، ومجلس الدولة )1(ة تتوزع بین المحاكم الإداری
إداریة محدودة العدد، وكذا المحیط الجغرافي للدولة الذي كان غیر مغطى بكامله 
في ظل وجود الغرف الإداریة، بینما في الوقت الحاضر أصبحت المحاكم 
الإداریة تغطي كل القطر الجزائري قصد تقریب العدالة من المواطن، وهو نوع 
من الممارسة والضمان الحسن للحقوق والحریات الإنسانیة الفردیة والجماعیة التي 
لا تتحقق إلا عن طریق الحمایة القضائیة الإداریة وبإجراءات إداریة مقبولة إلى 

  .حد بعید إذا ما قیست على ما كانت علیه من قبل
   :لحتمیة لإنشاء قانون إجرائي إداري مستقلالضرورة ا -ب

قضاء الإداري كأي مرفق من المرافق العامة إلى تنظیم یعمل و ینجز به یحتاج ال
اختصاصاته، ولحداثة هذا المرفق وتعقد خصوصیاته، لجأ المشرع الإداري إلى 
الاستعانة بالمشرع العادي لیقوم بسد الفراغات القانونیة الإجرائیة لدیه، بقواعد  

ذاتیة یكمل بها الأجزاء الناقصة  إجرائیة مدنیة، في انتظار إنشاء قواعد إجرائیة
  .منه
تأثر :  ضرورة ملأ الفراغ التشریعي في جانب القواعد الإجرائیة الإداریة -1

القضاء الإداري بإعلان استقلاله عن القضاء العادي بالغ التأثر لما لم یستطع 
حرر إتمام العملیة الإنشائیة للقواعد الإجرائیة، بمثل قیامه بإعلان الاستقلال والت

من القضاء العادي هیكلیا، الأمر الذي یدفع بنا للبحث في مدى إمكانیة تعیین 

                                         
  .، یتعلق بالمحاكم الإداریة1998مایو  30، مؤرخ في  02-98قانون  - 1
، یتعلق باختصاصات مجلس 1998یونیو  30، مؤرخ في 01-89قانون عضوي رقم  -  2

  .الدولة و تنظیمه و عمله
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الفراغات القانونیة وحصرها، ومدى اقتراح بدائل لها، كخطوة أولیة لبناء قانون 
  .إجرائي مستقل

للقضاء على التطفل : مدى إمكانیة إحصاء الفراغات القانونیة الإجرائیة -
ي للقضاء الإداري في بعض قواعده التي لزال المسجل في الجانب الإجرائ

یستعیرها من القضاء العادي، لابد من الذهاب إلى أبعد ما یمكن في دراسة قانون 
الإجراءات المدنیة والإداریة الساري العمل به حاضراّ، وفیه یمكن تسجیل تلك 

  :الفراغات كما یلي
سیر العمل القضائي أمام یتأثر : الفراغات الإجرائیة أمام المحاكم الإداریة - 1

هیئات القضاء الإداري، بحسب تلون الشخص المعنوي العام لدى أداء وظائفه 
  .هو المعیار العضوي المعتمد بالدرجة الأولى في مدى اختصاصه هباعتبار 

ولتذبذب موقف المشرع الإداري تجاه معاییر الاختصاص، ربط المشرع الإداري 
لحالات بالمعیار الموضوعي دون إعارة اختصاص القضاء الإداري في بعض ا

مما یؤدي إلى صدور القواعد . ذلك لعملیة الربط بینه وبین أي شخص إداري عام
الإجرائیة متأرجحة بین الإداري  العادي تماشیا مع تأرجح العمل الصادر من 
الإدارة العامة، أو من أشخاص محددین بقانون الإجراءات الإداریة، رغم عدم 

  .ثل المنظمات المهنیةعمومیتهم م
ومن ذلك یسجل على قانون الإجراءات الإداریة فقدانه لدرجة من الاختصاص 
النوعي أمام المحاكم الإداریة، ویحیله إلى القضاء العادي بمثل ما جاء في نص 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، التي تمنح الاختصاص  802المادة 
الإداریة، رغم توافر المعیار العضوي من وراء ربط للمحاكم العادیة وتبعده عن 
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مخالفات الطرق، ومنازعات المسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض عن أضرار 
  .ناجمة عن مركبة تابعة لأي شخص إداري عام

بالإضافة إلى استبعاد اختصاص القاضي الإداري في النظر في منازعة تربط 
كما یمكن تسجیل . العادیة فیها بتصرف أي شخص إداري عام استعمل القواعد

عدة فراغات أخرى على مستوى قانون الإجراءات الإداریة التجأ فیها الاستعارة 
  :وهي على سبیل المثال لا الحصر نوجزها فیما یلي

في الاختصاص الإقلیمي، في الدعوى، في وسائل التحقیق ومنها الخبرة و  -
في الانتقال للأماكن قصد سماع الشهود، وفي المعاینة وسماع الشهود، و 

المعاینة، وفي مضاهاة الخطوط، وفي التدابیر الأخرى للتحقیق، وفي غیر ذلك 
من الحالات الشاغرة التي تضطر في قانون الإجراءات الإداریة على استعمال 

حالة ) 14(المواد المدنیة مكان الإداریة، وهي عموما حوالي أربعة عشرة 
مادة مستعارة من قانون الإجراءات  151مسون استعملت فیها مائة وواحد وخ

المدنیة بالإضافة إلى مجالات تستحق الملأ، لا یسعنا البحث التطرق إلیها، 
  .ونرجیها إلى وقتها

یتمیز حال الإجراءات أمام مجلس : الفراغات الإجرائیة أمام مجلس الدولة -2
ام المحاكم الدولة من حیث الفراغات بمثل ما تتمیز به حال الإجراءات أم

الإداریة، و بالخصوص في اختصاصه كقاضي أول وآخر درجة، وحتى لا ننكر 
ما تم ذكره من قبل نختصر على ذكر بعض المجالات الفارغة على سبیل المثال 
كالطعن بالنقض، واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، وفي دعوى تصحیح 

  .الأخطاء المادیة، ودعوى التفسیر وغیرها
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بالتفحص لبعض : انیة اقتراح بدائل لملأ الفراغات الإجرائیة الإداریةمدى إمك -
القواعد الإجرائیة المستعملة من القضاء الإداري على ذمة الاستعارة، یستنتج أنها 
بسیطة التركیب والمنشأ وحتى طریقة الاستعمال، وهي في متناول الشارع الإداري 

ظ علیه لجوءه إلى استعارتها، دون تعب ولا كلل للحصول علیها، رغم ما نلاح
رغم كونها تتناسب وظروف تكوین القواعد الاستثنائیة للقانون الإداري، أكثر من 
تناسبها لظروف تكوین قواعد القانون العادي، ویظهر ذلك بمثل ما یحدث من 
الشارع الإداري لدى استبعاده لقاعدة من المفروض أن تكون إداریة تتعلق 

ة، لیتخلى عنها للقانون الخاص وكذا القضاء العادي، بدلا بمخلفات الطرق العام
وحدث ذلك رغم تدخل . من اختصاصه القانوني والقضائي الإداریین العامیین

الشارع الإداري في عملیة تحدید درجة الخطأ المرتكب على الطریق أو بمناسبة 
عقوبتها استعمالها، والقیام بتقییمه على أنه أدرج ضمن المخالفات التي تكون 

الغرامة المالیة وفقط، بخلاف لو نص في قاعدته على تنظیم أخطاء الطرق التي 
تكون ضدها وعن نیة قصدیة بتخریبها والتغییر من بنیتها أو غیر ذلك من 
الأضرار التي قد تلحق بالطرقات العمومیة، فیكون العقاب على النیة والقصد 

ض على الضرر المادي هو بقانون الجنائي بقانون وقضاء عادیین، بینما التعوی
. قام بالإضرار بمصالح عامة -المعتدي –و قضاء إداریین لأن الشخص الضار 

  .ولو اتبع المشرع الإداري مثل هذه الخطوة لكان أحسن التوجه
وتجدر الإشارة في مثل هذه الحالة المذكورة آنفا على إمكانیة إجاد بدائل لها، أو 

ة لكن مع تغییر طفیف یسمح باستعمالها دون حرج تطبیقات مغایرة لنفس الفكر 
  .أمام القضاء الإداري
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ونلاحظ أیضا على الشارع الإداري أنه كان في غنا عن استعمال عملیة 
الاستعارة للقواعد المدنیة لأنها في متناوله، ومن ضمن خصوصیاته القاعدیة 

تابة المشروطة في الأصلیة المعتمدة فیه في إنشاء القانون الإداري، ألا وهي الك
عرائض افتتاح الدعوى، لأن الكتابة یشتهر بها العمل الإداري أكثر منه في 
العمل العادي، لكن لما كان مرفق القضاء العادي هو مرفق إداري عندها اشترط 
في تقدیم عریضة الدعوى الكتابة، وهنا من المفروض القاعدة العامة هي التي 

  .كما هو جاري به العملتقید القاعدة الخاصة لا العكس 
وعلى ضوء ما تقدم یمكن الحكم على كل ما اعتبر من فراغات في قواعد قانون 

 تالإجراءات الإداریة، والتي سبقت الإشارة إلیها أنها قابلة لأن تأخذ كدعاما
قاعدیة، تنظر لها بعین الاعتبار في إنشاء قواعد قانون الإجراءات الإداریة عن 

تهاد من المشرع المعني حتى لا یبقى مرتبطا بمبدأ فكرة طریق التحفیز بالاج
الضرورة تبیح المحظورة، ویلقى حلا للفراغات ببدائل أخرى للسیر الحسن للمرفق 

  .القضائي
ومن جهة أخرى یمكن للمشرع الإداري الاستعانة بعملیة الاجتهاد والبحث على 

، بإجراء تحویلات ضروریة البدائل للثغرات القاعدیة في قانون الإجراءات الإداریة
على القواعد المستعارة من قانون الإجراءات المدنیة، مع ما یتناسب والظروف 
الإجرائیة المقبولة وفعالیة التطبیق أمام القضاء الإداري، وخیر مثال على ذلك 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  959نستخلصه من استقراء نص المادة 
منه، وبقراءة النص نلاحظ أن الطعن بالنقض  358ص المادة الذي یحیلنا إلى ن
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لا یكون إلا ضد عمل صادر من مرفق عمومي إداري هو مرفق القضاء العادي 
  .أو الإداري

بالتالي وفي النتیجة تكون عملیة الطعن بالنقض هي عملیة إداریة بحتة ترتبط 
  .باختصاص مرفق إداري عام هو القضاء الإداري

المشرع الإداري حق المطالبة بالأولیة في امتلاكها، لأن للمشرع  فكیف غاب على
الإداري الحق السابق على عملیة تنظیم المرفق العام الإداري على حق المشرع 
العادي الذي لا یتدخل إلا بإرادة المشرع الإداري وتحت سلطته باستعارة القاعدة 

  .القانونیة
  :الخـــــــاتـــمـــة

وفرة ضمن طیات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وما إن المعطیات المت
یحتویه من قواعد إجرائیة خاصة، بالجهات القضائیة الإداریة، یفتح مجالا للتوسم 
بالخیر في الآتي من الأیام للمتقاضین أمام القضاء الإداري الذي عرف تطورا 

ي هیاكله، ممیزا بفضل استحداث تنظیمات جدیدة غیرت بالتوسیع و البناء ف
وبحسن التسییر في محاولة إنشاء منظومة قانونیة جامعة المناحي المفصلیة من 
خصوصیات القضاء الإداري، ومن بین الوسائل المستحدثة والمقصودة بالإثراء 
المنهج فكرا وتطبیقا قواعد الإجراءات الإداریة التي عرفت تطورا متزایدا قیاسا 

  :جرائي إداري مستقل تثبته المعطیات التالیةبالماضي، وعلیه اقترح سن قانون إ
تسمح المكانة التي أدرجت علیها القواعد الإجرائیة الإداریة  :المعطى الأول -1

ضمن كتاب كامل من الكتب الخمسة التي شملها قانون الإجراءات الحالي لأنه 
یسمح لها باحتلال مكانة ممیزة تهیئ لانطلاق عملیة تدوین قانون مستقل 
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لة على مقومات عدیدة مما تحتاجه الإجراءات الإداریة، وبالأخص الهامة الشمو 
  :منها حسب خصوصیة كل جهة قضائیة وهي

و تشمل الإجراءات المتعلقة : الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإداریة -
بالاختصاص بكل أنواعه، النوعي، الإقلیمي، وكذا طبیعته وحالة التنازع فیه، 

و الكیفیة التي تسوى بها مسائل الاختصاص، وفي وقف  وحالات الارتباط
  .التنفیذ، بالإضافة إلى إجراءات الدعوى وكیفیة الفصل فیها

فقد خص المرفق بإجراءات : الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة -
الاختصاص المتعلقة به كقاض أول وآخر درجة، وكقاضي تقویم، وكذا 

  .ك في وقف التنفیذ والاستعجال وغیرهاالإجراءات الخاصة بالدعوى، وكذل
وبالنتیجة مما تقدم یمكن القول أن هذا السبب یصلح لأن یكون بندا بناءا لسن 

  .قانون الإجراءات الإداریة
مدى اعتماد القواعد المستعارة كمعطى لبناء قانون إجرائي : المعطى الثاني -2

ا هو علیه من تنظیم إذا كان القضاء الإداري في وضعیته الحالیة مم: إداري
إجرائي مختزل في معظمه ضمن طیات قانون الإجراءات المدنیة، ورغم ذلك 
الحال یعترف له بأنه قضاء منتج وفاصل بقدر لا باس به من العدل، وهو 
صادر من مرفق إداري عام متمتعا بكامل حقوقه القانونیة رغم ما هو علیه من 

  .إجراءات
المساعدة الإجرائیة التي یستعیرها من القانون  فكیف لا نعترف لإمكانیة اعتما

العادي أن لا تؤدي دورا بناءا في تدعیم أركان قیام قانون إجرائي مستقل عما هو 
  .علیه من الاحتواء من قانون آخر
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 -قانون الإجراءات الإداریة –وباعتبار الاستعارة بمثابة دین على ذمة المدین 
لمعطى فیمكن أن یستغني عن تلك القواعد التي ففي حالة استقلاله مستعینا بهذا ا

تخضع لمبدأ التعویض بمرور الزمن، لأن الحاجة، والنقد الدائم یولدان الهمة في 
إرادة الشارع الإداري فیسعى إلى التحسین قدر الإمكان، ومع مرور الزمن تتحسن 

عن  حالة القواعد الإجرائیة الناقصة في الجانب الإجرائي الإداري، یحدث ذلك
طریق عملیة التفعیل لما هو موجود، ومحاولة دمجه بما هو مستعار، وبمثل هذا 

  .التزاوج تتوالد الأفكار وتحل الإشكالات
یؤدي سن هذا القانون إى : الغایة من سن قانون إجرائي: المعطى الثالث -3

تحقیق مجموعة من المزایا والأهداف، تتمثل في القدرة على التحكم في سیر 
القضائي الذي لا یقام إلا على مدى حسن إعداد قواعد دقیقة تؤمن سلامة العمل 

العمل الإجرائي الإداري ضمن استثناءاته الخاصة، وبإتباع طریقة مبسطة وسهلة 
تخفف العمل الإجرائي على المتقاضین، وعلى الهیئة الفضائیة، وبه تعزز 

ماشى وتبادل المصالح سلطات القاضي الإداري تجاه الإدارة العامة، بمثل ما یت
الجماعیة والفردیة مع تغلیب المصلحة العامة في حالة الضرورة، وبذلك تطبع 
الدولة بطابع دولة القانون، الذي تشع علیها من مصداقیة القضاء العادل، وهكذا 

  .تبنى الدولة العظیمة العادلة التي لا ینتهك فیها أي حق
  
  

 


